
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  عنها كما أن الشريعة المطهرة بريئة عنها وليس في الكتاب ولا في السنة حرف يدل على ذلك

لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام ومن استدل لهما بما ورد في الاستنجاء بالماء فهو لا يدري

كيف الاستدلال فإن النزاع ليس هو في رفع النجاسة من الفرجين بل في غسلهما للوضوء بعد

زالة النجاسة كما ذكره المصنف هنا وذكره غيره .

 وقد قدمنا لك أن الاستجمار بالأحجار يكفي كما دلت عليه الأدلة ودين االله غير محتاج إلى أن

يبلغ شكوك أهل الشكوك في الطهارة إلى إثبات عضو زائد للوضوء الذي شرعه االله .

 وقد كان شكهم مرتفعا بما جزموا به من إيجاب رفع نجاستيهما بالماء وعدم الاكتفاء

بالأحجار فما بالهم لم يقنعوا بذلك بل أوجبوا غسلا آخر بعد رفع النجاسة وجعلوا هذا الغسل

فرضا على عباد االله وجزموا بأن الفرجين عضوين من أعضاء الوضوء وأن من ترك غسلهما للوضوء

بعد غسل النجاسة فهو كمن ترك غسل أحد أعضاء الوضوء المذكورة في القرآن فيا الله العجب .

 قوله والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير .

 أقول حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه وقد روي من طرق عن جماعة من الصحابة أبي

هريرة وأبي سعيد وسعيد بن زيد وعائشة وسهل بن سعد وأبي عبيدة وأم سبرة وكذلك روي من

طريق علي وأنس وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها .

   قال ابو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي A قاله وقال ابن كثير في الأرشاد طرقه يشد

بعضها بعضا فهو حديث حسن أو صحيح
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